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:الملخص
من خلال هذه الورقة نحاول التطرق للحوكمة باعتبارها الإطار الذي جاء لحل العدید من المشاكل كالتعارض 

العدید من هذه المشاكل وأخرى تندرج ضمن عدم بین المصالح والانتهازیة والمخاطر الأخلاقیة وباعتبار أن
وبذلك أدرجت الحوكمة ضمن مبادئها كلا من الإفصاح والشفافیة وأهم السبل الكفیلة .تماثل المعلومات

وقد توصلنا إلى أن الحوكمة كفیلة بذلك إلا أن عدم , بتفعیل هذا المبدأ لمحاولة الحد من هذه المشاكل
.   هو ما یحول دون ذلكفهمها وإساءةالتطبیق الجید لها 

الاختیار , المخطر الأخلاقي, الإفصاح والشفافیة, عدم تماثل المعلومات, حوكمة الشركات:الكلمات الدالة
.العكسي

Abstract:
Through this paper, we try to address governance as the framework  which solves
many problems as a conflict of interests , opportunism and moral hazard , and
considering that many of these problems and others fall within the information
asymmetry.
Thus we find both the disclosure and transparency within the corporate
governance principles and the most important ways to activate this principle to try
to reduce these problems, in the end we concluded that governance is capable of
it , but the lack of a good application and the misunderstood form required is what
prevents it.

Key words: corporate governance, information asymmetry , disclosure and
transparency , moral hazard , adverse selection.
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مقدمة
تعتبر المؤسسة وحدة اقتصادیة اجتماعیة تعمل على تحقیق أهدافها من خلال تفاعلها مع الأطراف المكونة 

زبون أو علاقتها بالمساهمین لمحیطها وهذا ما ینتج عنه وجود علاقات متعددة كعلاقة المؤسسة بالمورد أو ال
وتعتبر المعلومات المتداولة بین الأطراف أساس هذه العلاقات؛ إلا أن هذه المعلومات قد , أو المقرضین

.وهذا ما یسمى بمشكلة عدم تماثل المعلومات, تتمیز بعدم التماثل
Theأول واضع لأسس هذه النظریة من خلال مقاله الشهیر George Akerlofویعد  Market for

"Lemons": Qualité Uncertainty and the Market Mechanism ثم تلته , 1970الذي نشره سنة
إلا أنها لم تجد الإهتمام , مجموعة من الدراسات التي بادرت في تحلیل أهم المفاهیم التي بنیت علیها

Josephو Michael Spenceو George Akerlofالمطلوب إلا بعد أن حاز كل من  Stieglitz على
.2001جائزة نوبل سنة

إلا أنه وفي ظل الأزمات المتتالیة التي زعزعت الكیان الاقتصادي العالمي ومن خلال البحث عن أهم أسبابها 
تبینت المخاطر الأخلاقیة والاختیار العكسي الذین یعتبران كنتائج لعدم تماثل المعلومات ومن خلال رحلات 

بحل هذه الأزمات تمت الإشارة لمصطلح لا یقل أهمیة هو الأخر عن الأزمة البحث عن الوسائل الكفیلة
المالیة ألا وهو الحوكمة

. والتي جاءت لحل مشاكل التعارض ولحفظ مصالح الأطراف ذوي العلاقة
ونحن لدورنا ومن خلال هذه الورقة نحاول أن نبین كیف یمكن لآلیات الحوكمة أن تحد من تداعیات مشكلة 

:ثل المعلومات من خلال التطرق للمحاور الأساسیة التالیةعدم تما
الإطار المفاهیمي لحوكمة المؤسسات: المحور الأول
الإطار المفاهیمي لعدم تماثل المعلومات: المحور الثاني
أهمیة تماثل المعلومات في إرساء الحوكمة في المؤسسة: المحور الثالث
المؤسساتالإطار المفاهیمي لحوكمة: المحور الأول

ومن خلال هذا المحور تتم الإشارة لمفهوم حوكمة الشركات وأهمیته وأهم مبادئه التي بني على أساسها وذلك 
.  من أجل استقصاء الأهمیة التي أولتها الحوكمة للمعلومة

:مفهوم حوكمة المؤسسات-1
حثین في مختلف التخصصات خاصة یعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهیم الحدیثة والتي طالما لاقت اهتمام البا

ومن خلال استقصاء الدراسات السابقة للموضوع نجد أن هناك العدید من , اسیة منهاالاقتصادیة والسی
؛ "الحوكمة"التعاریف والمفاهیم التي دارت حوله ولكن دائما مهما  تعددت التعاریف فالمفهوم یبقى واحد
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Corporateوالتي تعتبر الترجمة المتعارف علیها لـ, یدةأسلوب ممارسة الإدارة الرشبأنها لغة وتعرف
Governance.

: أما اصطلاحا
فقد تم تعریفها على أنها القواعد والممارسات التي یضمن مجلس الإدارة من خلالها المساءلة والنزاهة والشفافیة 

لموظفین، والحكومة، الممولین والعملاء، وإدارة، وا(في علاقة الشركة مع جمیع أصحاب المصلحة فیها 
.1)…والمجتمع

على أنها النظام 2ومن بین التعاریف الشاملة لمفهوم الحوكمة هو تعریف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة
الذي تستخدمه المؤسسة في عملیة الإشراف والرقابة على عملیاتها، أو أنها تمثل النظام الذي یتم من خلاله 

على مختلف الأطراف في المؤسسة بما في ذلك مجلس الإدارة والمدیرین وحملة توزیع الحقوق والمسؤولیات 
الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، أي أنها تحدد القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات التي تتعلق 

.بالمؤسسة

أدائها لمهامها في وبالتالي فإن الحوكمة هي مجموعة من التنظیمات والقوانین التي تضمن رشادة الإدارة في
علاقتها بمحیطها من خلال تنظیم المسؤولیات والواجبات وذلك لضمان رشادة القرارات المتخذة وهذا سواء 

.على المؤسسات الخاصة والعامة
إلا أن ما زاد من أهمیة الحوكمة وما جعل الجمیع ینادي بضرورة تطبیقها هو الفصل بین كل من الملكیة 

وكذا  زیادة وعي مسئولي الإدارة وأصحاب المصالح بالإجراءات الحاكمة والتي أضحت والإدارة والرقابة؛
حقیقة لا مناص منها وذلك لتحقیق الأهداف المذكورة في النقاط التالیة؛

أهداف الحوكمة -2
تعمل الحوكمة على تحقیق جملة من الأهداف والتي تمثل ركائز لما یصطلح علیه بالحوكمة الجیدة أو 

(good governance)3والتي تتمثل فیما یلي :
ضمان الشفافیة في كل العملیات التي تقوم بها المؤسسات وكذا إجراءات المحاسبة والمراجعة المالیة وهو -

.ما یمكن من كبح الفساد وتداعیاته والمساعدة على رفع درجة الثقة
السلیمة وبناء الاستراتیجیات الكفیلة بضمان تحسین إدارة المؤسسات ومساعدة هیئاتها في اتخاذ القرارات -

كفاءة الأداء والمعاملة العادلة لجمیع المساهمین؛
إتاحة المزید من ق عائدات أكبر على استثماراتها و زیادة التنمیة الاقتصادیة من خلال ضمان الدولة تحقی-

فرص العمل؛
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لي المساهمة في تحقیق التنمیة والاستقرار تجنب حدوث أي مشاكل مالیة أو وقوع أي أزمات مصرفیة وبالتا-
.الاقتصادي والمالي

.العمل على ترسیخ ثقافة الالتزام بالقوانین والمبادئ المتعارف علیها-

محددات الحوكمة-3
تتوزع المحددات المتفق علیها للحوكمة إلى محددات داخلیة وأخرى خارجیة والتي تشكل في مجملها الحدود 
, التي ینبغي للحوكمة التقید بها سواء خارجیا وما یتعلق بمحیط المؤسسة أو داخلیا أي داخل حدود المؤسسة

: وهي كما یلي
تطبیق القوانین والتنظیمات بما یضمن إدارة جیدة كما وهي المحددات التي تؤكد على: المحددات الخارجیة- أ

فهي تشیر بصفة عامة إلى المناخ , تعمل على التقلیل من التعارض بین العائد الاجتماعي والعائد الخاص
:الاستثماري السائد وكیفیة تقویمه وتتمثل هذه المحددات في

.وق المال وغیرهاالقوانین المنظمة للنشاط الاقتصادي كقوانین المنافسة وس-
.كفاءة القطاع المالي في ضخ الأموال اللازمة للاقتصاد بما فیها البنوك وأسواق المال-
كفاءة الهیئات الرقابیة في تشدید الرقابة على الشركات وكذا المؤسسات ذاتیة التنظیم التي تضمن كفاءة -

ئتماني والاستشارات المالیة عمل الأسواق والمؤسسات الخاصة للمهن الحرة كمكاتب التصنیف الا
.والاستثماریة

, وهي المحددات التي تعمل على ضبط وتنظیم مصالح كل من الجمعیة العامة: المحددات الداخلیة-ب
مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین لیقلل ذلك من تعارض المصالح بینهم من خلال تحدید كیفیة اتخاذ القرارات 

.4وتوزیع السلطات
:ئ الحوكمةمباد-4

تعتبر مبادئ الحوكمة الأسس و الأطر التي جاءت الحوكمة لتدعیمها وترسیخها من أجل الوصول إلى 
تحقیق الأهداف المنتظرة وترتكز هذه المبادئ على المبادئ الخمسة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي 

:تمثل فیما یليبإضافة المبدأ السادس وت2004والمعدلة سنة 1992والتنمیة سنة 
: ضمان فعالیة حوكمة الشركات- 1

والذي یعتبر الإطار العام للحوكمة إذ یتعلق بأهم ما جاءت OECDوهي أول المبادئ التي أصدرتها 
الحوكمة لأجله وهو ضمان شفافیة و كفاءة الأسواق وكذا إتباعها للقواعد القانونیة إضافة إلى التقسیم الواضح 

ف السلطات من تنفیذیة وإشرافیة وتنظیمیة و منحها كل الصلاحیات والموارد لتمكینها للمسؤولیات بین مختل
.من أداء مهامها على أكمل وجه
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:حمایة حقوق المساهمین- 2
یعتبر المساهم الطرف الذي یقدم أو یضحي بأمواله في سبیل الحصول على العائد المنتظر من هذا 

شركة فقد جاءت الحوكمة وفقا لهذا المبدأ لحمایة وتسهیل ممارسة الاستثمار وبما أنه الطرف الغائب في ال
, المشاركة والتصویت في الجمعیة العامة, هذا الطرف لحقوقه المتعددة والتي تتضمن الحریة في نقل الأسهم

الحصول على كافة المعلومات وفي , الحصول على عوائد الأرباح, اختیار وتغییر أعضاء مجلس الإدارة
.ناسبالوقت الم

: العدالة في التعامل مع جمیع المساهمین- 3
وفقا لهذا المبدأ فإن حوكمة الشركات تضمن المساواة بین كافة المساهمین في كل فئة  بما فیهم الأقلیة و 
الأجانب منهم وما یمكن أن یلحق بهم  من تحیز وتصرفات تعسفیة كما یجب أن  یحوز كل منهم على 

كما یجب التخلص من كل ما , وضرورة اطلاع كل مساهم بالمعلومات الضروریة, فرصة الدفاع  عن حقوقه
.یحول بین تصویتهم ومعرفة كل ما یجري في مجلس الإدارة

: دور أصحاب المصلحة في حوكمة الشركات- 4
فالحوكمة وفقا لهذا المبدأ هي الإطار الذي یعمل على ضمان حقوق ذوي المصلحة بالشركة وحقهم بالدفاع 

الموردین والبنوك؛ وذلك وفقا , العملاء, حملة الأسهم والسندات, ها حیث یتمثل ذوي المصلحة في العاملینعن
, للقوانین و الاتفاقیات المتبادلة كما تساعد على التعاون بین الشركة وأصحاب المصلحة من أجل خلق الثروة

المطلوبة والمشاركة في الرقابة على وكذا اطلاعهم بكافة المعلومات , فرص العمل واستمراریة المشاریع
.الشركة

وكآخر مبدأ فإنه لابد من الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن كل المعلومات بما : الإفصاح والشفافیة- 5
كما , أهداف الشركة وغیرها, الأداء والملكیة وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفیذیین, فیها الوضعیة المالیة

.مام بدور المراجع الخارجي باعتباره المسؤول عن ذوي المصلحة في الشركةلابد من الاهت

الإطار المفاهیمي لعدم التماثل في المعلومات: المحور الثاني
باعتبار أن المعلومات قد أصبحت محددا رئیسا للتعاملات بین الأطراف فإنها لابد من أن تتمیز ببعض 

اذ القرارات وإن كان خلاف ذلك فإننا في حالة عدم تماثل الخصائص النوعیة لتضفي الرشادة في اتخ
.للمعلومات

:تعریف عدم التماثل في المعلومات-1
قبل أن نخوض في مفهوم عدم تماثل المعلومات لابد من إیضاح أولا ماهیة المعلومة والخصائص الواجب 

كون معلومة ذات جدوى لمستعملیها؛تتوفرها ل
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مفهوم المعلومات:
المعلومات هي بیانات تم تنظیمها ومعالجتها لتكون ذات دلالة ومعنى لمستعملیها في اتخاذ مختلف 

.5القرارات
وهي كذلك عبارة عن بیانات وتقاریر مرت بمرحلة التحلیل لاستخلاص ما تتضمنه هذه الأخیرة لاستخدامها 

.6لغرض معین
شروط المعلومة الجیدة :

والتي تعد بمثابة معاییر لمستعملیها فإنه یجب أن تتمیز بجملة من الشروطلتكون المعلومات ذات جدوى 
:جودة للمعلومات المالیة وتتمثل في

وهي من أهم الخصائص التي یجب توفرها في المعلومات ونعني بها ملائمة هذه المعلومات : الملائمة- 1
یصعب تحقیقه خاصة إن كانت هذه لاحتیاجات مستخدمیها كما یحب أن تكون ملائمة لغرض معین وهذا ما 

فإنه وبهذا المفهوم 7المعلومات في شكل تقاریر مالیة فإن هذه التقاریر تستعمل لأغراض متعددة وعامة
.  یصعب توفر خاصیة الملائمة المطلقة للمعلومات المالیة

قد عرفها بالخاصیة التي توفر للمعلومات القدرة على تغییر (FASB)إلا أن مجلس معاییر المحاسبة المالیة
اتجاه القرار من خلال التأثیر في التحكم في الحاضر واستیعاب الماضي من أجل التنبؤ الموضوعي 

وبذلك فإنه لتكون المعلومات , بالمستقبل مما یساعد على دقة وكفاءة القرارات التي اتخذت على ضوئها
وكذا ملائمة التوقیت أي في ) تغذیة عكسیة(ذات قیمة تنبؤیة وذات قیمة استرجاعیة 8نملائمة لابد وأن تكو 

.    الوقت المناسب وإلا فقدت هذه المعلومات قیمتها
وتعبر عن درجة من الثقة في هذه المعلومات والتي توفر مستوى من الراحة في : إمكانیة الاعتماد علیها- 2

تتضمنه من خصائص أخرى ثانویة كالموضوعیة في العرض وعدم التحیز الاعتماد على هذه المعلومات مما
وكذا الصدق في التعبیر وفي تسجیل العملیات الاقتصادیة إضافة إلى إمكانیة التحقق والتأكد من صحة هذه 

.المعلومات
ن المعلومات بطریقة یسهل فهمها وبمصطلحات متعارف علیها بیهذه بمعنى أن تعرض : قابلیة الفهم- 3

.مستخدمیها
وهي أن تتوفر المعلومات لمستخدمیها حاضرا ومستقبلا كما ینبغي أن لا تخفي أي حقائق : الشمولیة- 4

.أساسیة مهمة
وهو ما یتطلب تناسقا في عرض المعلومات وفي أسس إعدادها وتجمیعها وطرق : القابلیة للمقارنة- 5

لیات المشابهة وهذا لضمان سهولة عملیة المقارنة حسابها أي أن تستخدم كل المؤسسات نفس المعالجة للعم
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سواء بین المؤسسة ومثیلاتها أو بینها وبین القطاع الذي تنشط فیه أو تاریخیا أي بین سنة وأخرى لنفس 
.9ویعتبر تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة خیر سبیل لضمان قابلیة مقارنة المعلومات, المؤسسة

معلومات و الشروط الواجب توفرها فیها فإنه یمكننا أن نمیز بین الأشكال التالیة السابق للالتعریفومن خلال 
:من المعلومات

و هي المعلومات التي تفتقد لشرط الكفایة: المعلومات الناقصة.
هي المعلومات التي لم تعلن بعد للجمهور و إنما اقتصرت على من یصدرها بحكم : المعلومات الممیزة

وبذلك فهي معلومات سریة و محددة تحدیدا كافیا و إذا ما أعلنت فإنها , قمة السلطةنشاطه أو مركزه في
.ستؤثر على قرارات المتعاملین

وهي الحالة التي یستحیل , و هي المعلومات التي تحمل جمیع الشروط المذكورة سابقا: المعلومات المتماثلة
. إلیهاالوصول 

,  إذا لم تتوفر على الأقل أحد الشروط السابقة الذكرمات غیر متماثلةمعلو و بالتالي فإنه یمكننا أن نقول عن 
ومنه فعدم تماثل المعلومات هو عدم المساواة في كمیة ونوعیة المعلومات المتحصل علیها بین الأطراف 

و التي یمكن أن یستغلها , المتعاقدة أي أنه یمكن لأحد الأطراف أن یكتسب معلومات لیست في حوزة الآخر
.تحقیق مصالحه الذاتیةل

فعلى سبیل المثال فإن مدراء المؤسسات هم أكثر الناس معرفة عن وضع مؤسستهم نظرا لما تتوفر لدیهم من 
.معلومات عن قیمتها الحالیة والواقعیة فضلا عن المستثمرین

شأنها أن بمعنى أنه یتم تغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة من خلال التفرد بمعلومات من 
تقلب الموازین بین الأطراف المتعاقدین والمتمثلین غالبا في أصحاب الأسهم  والإدارة حیث یمكن لهذه الأخیرة 
تقدیم معلومات مضللة في تقییمها لأسعار أسهم الشركة في السوق المالي إلا أنه بمجرد اكتشاف ذلك سیؤثر 

؛ وهو ما یعبر بالإجمال عن عدم تماثل 10حملة الأسهمعلى أسعار الأسهم مما یلحق خسائر رأسمالیة كبیرة ل
. المعلومات

ومن خلال بعض الدراسات نجد أن هناك من یعتبر عدم التماثل في المعلومات أحد محددات السلوك 
الإداري كدراسة  مؤید محمد علي الفضل الذي درس محددات السلوك الإداري لتكلفة الوكالة للملكیة معتبرا 

لتماثل في المعلومات إلى جانب الملكیة الإداریة ونسبة المدیونیة كمحددات للسلوك الإداري إلا في ذلك عدم ا
أنه توصل لعدم وجود علاقة بین عدم التماثل في المعلومات وتكلفة الوكالة للملكیة وعدم وجود أي أثر للأداء 

.على هذه العلاقة في بعض المؤسسات العراقیة
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ل المعلوماتمیلاد فكرة عدم تماث-2
بها بعض المفكرین من عند رصدنا لأهم النقاط المتعلقة بالنظریة نجد أنها عبارة عن مجموعة من الجهود قام 

ساهمت في تطویر هذه النظریة وقد كان أول من وجد الفكرة الأساسیة خلال أعمال
G.Akerlof)1970(11:

في سوق السیارات 1970أول من أشار إلى هذه النظریة من خلال الدراسة التي قام بها سنة Akerlofیعتبر 
, جیدة,مستعملة, جدیدة:وقد وجد أن هناك أربع أنواع من  السیارات. وذلك لأهمیتها وواقعیتها وسهولة فهمها

كون إما جیدة باحتمال المستعملة قد تو فكل من السیارات الجدیدة(lemons).ردیئة والتي تسمى في أمریكا 
q 1(أو ردیئة باحتمال-q( , أي أن الفرد عند اقتنائه لسیارة قد تكون إما جیدة أو ردیئة ولا یمكنه التأكد من

.ذلك إلا بعد امتلاكه لها
ومن خلال هذا نستنتج عدم تماثل في المعلومات المتاحة في هذه السوق حیث أن البائعین أكثر معرفة 

.قارنة بالمشترینبنوعیة السیارة م
وفي ظل عدم قدرة المشترین التمییز بین أنواع السیارات فإن أسعارها تبقى متساویة مما ینتج عنه إمكانیة 

أن تكون جیدة qمبادلة سیارة ردیئة بسعر سیارة جدیدة ثم شراء أخرى جدیدة؛ وبالتالي ارتفاع احتمال 
السیارة الجدیدة لا یمكنه الحصول على القیمة ویبقى هنا أن صاحب, وانخفاض احتمال أن تكون ردیئة

الحقیقیة لسیارته مما سیؤدي إلى أن تكون معظم السیارات المتبادلة من النوعیة الردیئة على خلاف السیارات 
الذي طبق على أسعار Greshamهذا بقانون Akerlofالجدیدة التي قد تخرج من السوق حیث شبه 

ینطوي على أن العملات الردیئة تطرد العملات الجیدة من السوق؛ إلا أن الصرف في سوق العملات والذي 
ي الفرق یكمن في كون أن كل من السیارات الجیدة و الردیئة تباع بنفس السعر ما دام من المستحیل للمشتر 

مییز تري التالمشوق العملات یمكن لكل من البائع و الردیئة في حین أنه في سالتمییز بین السیارات الجیدة و 
.الردیئةبین العملة الجیدة و 

مخاطر عدم التماثل في المعلومات-3
فیما بینها ومع وجود عدم ) المنظور الحدیث للمؤسسة(بما أن المؤسسة عبارة عن مجموعة من الصفقات

تماثل للمعلومات فإن ذلك من شأنه أن یتسبب في ظهور بعض المشاكل منها ما یظهر قبل تنفیذ الصفقة 
إضافة إلى الانتهازیة وكل هذا وذاك وما ینجر , )الخطر الأخلاقي(أو بعد تنفیذ الصفقة ) الاختیار العكسي(

.عنه من ظهور للأزمات المالیة والتي راحت تهدد الكیان الاقتصادي العالمي
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)moral hazard(المخطر الأخلاقي - 1
هو و , لعقد إذ هماك من یطلق علیه بالمخطر المعنويیتعلق المخطر الأخلاقي بسلوك الفرد ونیته في إتمام ا

یظهر بعد إبرام العقد إذ یتعلق ببعض التصرفات السلبیة للأفراد والتي قد یكون لها عدة غالبا ما المشكل الذي 
وهو ما یفتح المجال أمام الانتهازیة؛تأثیرات كما أن هذه التصرفات قد لا تكون مراقبة من طرف الوكیل

:أن نحدد وضعیتینومنه یمكن
. فیعمل على تحقیق مصلحته الشخصیةحالة الانتهازیة أین یستغل الموكل جهل الوكیل لبعض المعلومات-
الحالة التي لا یمكن للوكیل متابعة تصرفات الوكیل رغم علمه بها وذلك لعدم معرفة الظروف التي یعمل -

.كحالة ملف الخبرة الذي یحضره الخبیر مثلا,فیها
. موكل-عتبر نظریة الوكالة الإطار الذي یدرس هذا المشكل من خلال العلاقة وكیلوت
Adverse selection): (الاختیار العكسي- 2

أو الاختیار السلبي وهو ما یعني تصرف غیر رشید یولد سوء اختیار سواء من أصحاب الأسهم في اختیارهم 
موردیها مما ینتج عنه عدم الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة لوكلائهم في الإدارة أو للمؤسسة في اختیار 

في تحقیقها لنتائج ایجابیة وتعظم ثروة حملة الأسهم؛ وقد تكون هذه العلاقة بین المؤسسة باعتبارها مشتریا 
ورد فإن قصرت المؤسسة في متابعة السلعة التي تود الحصول علیها فإنه یمكن للم,وبین المورد باعتباره بائعا

, وبالتالي فإن المؤسسة ستفقد ثقتها في المورد الذي یسعى لتحقیق مصلحته, المبالغة في تسعیره لسلعته
وباعتبار أن المؤسسة ستعمل على اختیار المورد ذو السعر الأقل فإنه سیستحیل على موردي السلع ذات 

.الجودة بیعها بسعرها المرتفع
لا یظهر في الأسواق المالیة فقط أو في المؤسسات المسعرة فقط و وبالتالي نجد أن مشكل الاختیار العكسي

.إنما قد  یكون كذلك في العلاقة بین المورد والزبون
مشاكل عدم تماثل المعلومات): 1(الشكل رقم

عدم تماثل المعلومات

سلوك انتهازي
)قبل توقیع العقد(انتهازیة قبلیةتوقیع البعد(ازیة بعدیة انته

مخطر أخلاقي                         مخطر الاختیار العكسي

إعداد الباحثمن : المصدر
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: المساهمة في الأزمات المالیة- 3
انطلاقا من التعریف الشائع للأزمة المالیة على أنها اضطراب یحصل في أسواق المال یؤدي إلى عدم قدرة 
هذا السوق على التوجیه الكفء للأموال نحو أفضل الفرص الاستثماریة بسبب استفحال ظاهرتي الاختیار 

ة؛ كما أن أهم الدراسات التي تناولت موضوع الأزمة الأخیرة والتي راحت تبحث العكسي والمخاطر المعنوی
عن أسبابها وجذورها قد أجمعت على أن من أهم أسبابها عقود التوریق والرهون العقاریة إلا أن أصل كل هذا 

ة لطالبي هذه وذاك عدم تماثل المعلومات بین مانحي القروض والمستفیدین منها حول الوضعیة المالیة الحقیقی
القروض وكذا عدم معرفة النیة الحقیقیة في سدادها وبالتالي عدم القدرة على التقییم السلیم للمخاطر مما أدى 
إلى الإسراف في منحها وعدم القدرة على استیفائها في آجالها وما زاد الطین بلة الاعتماد على أسعار فائدة 

سماء اللامعة في مجال الأعمال الاقتصادیة وظهور المظاهر متزایدة وبالتالي إعلان إفلاس العدید من الأ
یفسح المجال 12المعروفة للأزمة المالیة كما أن تزاید المخاطر المعنویة وظهور ما یسمى بالمستفید المجاني

أمام انتشار الشائعات وكذا ما یسمى بسلوك القطیع مما یؤدي إلى الاختیار الخاطئ وبالتالي عدم كفاءة 
. المصرفي والماليالنظام 

الحوكمة في تحقیق تماثل المعلومات دور : لمحور الثالثا
من خلال دراسة مشكلة عدم تماثل المعلومات وأهم تأثیراتها وكذا مفهوم الحوكمة و أهم مبادئها فإنه یمكننا 
وانطلاقا من هذه الأخیرة استنباط أهمیة الحوكمة في الحد من تداعیات عدم تماثل المعلومات وتحقیق 

إتباع مبادئ الإفصاح ات من خلال الشفافیة والوصول إلى معلومات ذات جودة والحد من عدم تماثل المعلوم
.السلیم

العلاقة بین الحوكمة و تحقیق تماثل المعلومات-1
وتعتبر المعلومات محور نظام الحوكمة وهذا لكون هذه الأخیرة تهتم بدعم ومتابعة المعلومات في المراحل 

:13المختلفة وذلك من خلال ما یلي
الرقابة القبلیة والآخر الرقابة البعدیة للعمل المحاسبي : ملمرحلة الرقابة على العمل المحاسبي والتي تش-

وتقویم مسؤولیة مجلس الإدارة والمستویات الإداریة المختلفة والمراجعین؛
مرحلة الممارسة الفعلیة للعمل المحاسبي بدایة من الالتزام بتطبیق المعاییر المحاسبیة وتوفیر الخصائص -

عة الأداء وإدارة الأرباح، انتهاء بالإفصاح عن نتیجة هذه الممارسة في شكل النوعیة للمعلومات وتقویم ومتاب
.تقاریر وقوائم مالیة وتوصیلها لمختلف المستخدمین لها سواء داخل أو خارج المؤسسة

مرحلة ما بعد الممارسة الفعلیة وتشمل أدوار كل من لجان المراجعة والمراجعة الخارجیة وما تحققه من ثقة -
.ة في المعلومات التي تم الإفصاح عنها ومصداقی
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ومن خلال هذا فالحوكمة تقوم بأداء دورها والوصول إلى مستوى عال من الشفافیة في توفیر المعلومات من 
:خلال ما یلي

Cadburyوقد أكدت على ضرورتها العدید من تقاریر التنظیمات الدولیة كلجنة : المسائلة و الرقابة- 1
قتصادي والتنمیة وذلك لضمان شفافیة تدفق المعلومات بین المساهمین والمستویات ومنظمة التعاون الا

المختلفة من الإدارة من خلال معرفة  وقیام كل طرف بمسؤولیاته وحقوقه حیث یتقید مجلس الإدارة بتقدیم 
تخذة ومساءلته معلومات ذات جودة للمساهم الذي یقوم بدوره بتفعیل مشاركته ورقابته في مختلف القرارات الم

. لمجلس الإدارة في حین یكثف هذا الأخیر رقابته ومتابعته للإدارة التنفیذیة
وهذا من خلال تطبیق المعاییر الدولیة الموحدة وذلك لتسهیل : الالتزام بتطبیق معاییر المحاسبة والمراجعة- 2

حیث یعتبر السعي نحو تطبیق وتوحید قراءة القوائم المالیة وضمان وصول معلومات مماثلة لكل الأفراد 
.معاییر المحاسبة الدولیة من أهم مظاهر تجسید حوكمة  الشركات

تولي حوكمة الشركات أهمیة كبیرة بالمراجعة الداخلیة لما لها من دور في تدعیم : دور المراجعة الداخلیة- 3
هذا وتستمد المراجعة , الداخليالرقابة الداخلیة وتقییم العملیات الداخلیة بغیة تقویمها وكذا تحقیق الضبط

.  الداخلیة أهمیتها كونها مستقلة وتابعة في نفس الوقت لرئیس مجلس الإدارة
یعتبر تفعیل دور المراجع الخارجي من أهم متطلبات الحوكمة إلى جانب كونه : دور المراجع الخارجي- 4

ة ومصداقیة على المعلومات كما أن العنصر الأهم في القضاء على عدم تماثل المعلومات لما یضفیه من ثق
و الإدارة والحد من المخاطر الأخلاقیة الناتجة نرأیه المحاید یساعد على الحد من التعارض بین المساهمی

.14عن عدم تماثل المعلومات
تؤكد الحوكمة على ضرورة وجود لجان للمراجعة كونها الإطار الذي یضمن أكثر : دور لجان المراجعة- 5

كما أنها لجان مستقلة هي , یة إذ تقوم على الإشراف على كل من المراجعة الداخلیة والخارجیةدقة وموثوق
الأخرى ومن خلالها یمكن تقییم مستویات الحوكمة المطبقة وما یمكنها أن تؤثر على حركة أسهم المنشآت 

.في الأسواق المالیة
صاح والشفافیة إذ یعتبر هذا المبدأ حلقة من أهم مبادئ الحوكمة نجد الإف: تحقیق الإفصاح والشفافیة- 6

وصل بینها وبین المعلومات وجودتها حیث یعد التقید بمعاییر الإفصاح السلیم عن المعلومات المالیة وغیر 
.المالیة مع توفر الشفافیة في ذلك معیارا هاما عن تطبیق الحوكمة وأسلوبا للحفاظ على مصالح كل الأطراف

ثبت من خلال دراسات سابقة وجود علاقة عكسیة مع جودة المعلومات إذ تعني إدارة وقد : إدارة الأرباح- 7
الأرباح التلاعب والغش في المعلومات الواردة في القوائم المالیة وتعتبر الحوكمة السبیل للحد من هذه 

.التلاعبات
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من تداعیات مشكلة ومن خلال مختلف العناصر السالفة الذكر نجد أن الحوكمة في كل منها تحاول الحد 
عدم تماثل المعلومات وذلك في إطار تفعیل دور وظیفة المراجعة والرقابة من خلال دور كل الرقابة الداخلیة 
والمراجعة الداخلیة والخارجیة ولجان المراجعة لینصب كل ذلك في إطار تحقیق الإفصاح السلیم والشفافیة من 

.بین الأطراف المتعاقدةأجل تقلیص الفجوة في الحصول على المعلومات 
أهمیة الإفصاح في الحد من عدم تماثل المعلومات -2

یعتبر الإفصاح والشفافیة مفهومان متلازمان كما یندرجان تحت بند واحد من خلال مبادئ الحوكمة وبتوفرهما 
یعتمد یمكننا الحصول على معلومات ذات جدوى وقادرة على تحقیق الكفاءة في السوق المالي إلا أن ذلك

:على الاستیعاب الجید لهذین المفهومین وتقویمهما بشكل یحقق الغایة منهما وذلك من خلال ما یلي
من الأخطاء الشائعة الاهتمام بالمعلومات المالیة فقط في : الاهتمام بالإفصاح عن المعلومات غیر المالیة-

أن تؤثر على تسعیر الأسهم في سوق الأوراق التقاریر المالیة والتي ما هي إلا جزء من المعلومات التي یمكن
المالیة وبالتالي قد یؤدي ذلك إلى ضعف كفاءة السوق كما قد یكون السبب في عدم تماثل المعلومات نظرا 

.لتأثیر المعلومات غیر المالیة كذلك وبالتالي لابد من الإفصاح عنها هي الأخرى
وجود إفصاح اختیاري و آخر إجباري حسب درجة حیث نشیر إلى: ضرورة أن یكون الإفصاح إلزامیا-

الزامیته فقد افترضت العدید من الدراسات أن یكون هناك إفصاح للمعلومات عام وكامل في التوقیت المناسب 
حیث یعتبر الإفصاح الاختیاري وحده غیر كاف لحل مشكلة عم تماثل المعلومات لأن أساس المشكلة هو 

عن كل المعلومات وذلك لاستخدامها  في تحقیق عوائد غیر عادیة وبالتالي عدم رغبة الإدارة في الإفصاح
یجب أن یكون هناك إفصاح إجباري عن العناصر التي یمكن أن یسبب إخفائها أضرارا لبعض المتعاملین في 

.السوق
وغیر یساعد الإفصاح الالكتروني على استمراریة نشر المعلومات المالیة: تدعیم الإفصاح الإلكتروني-

المالیة وفي التوقیت المناسب وبذلك فهو یساعد أساسا على تخفیض درجة عدم تماثل المعلومات إضافة إلى 
.15سهولة الوصول إلى المعلومات المطلوبةتحقیق التغذیة العكسیة و

:خلاصة
وما یمكن وفي الأخیر وبعد دراستنا للإطار النظري لكل من حوكمة الشركات ومشكلة عدم تماثل المعلومات 

أن ینتج عن هذه الأخیرة من مخاطر وصولا إلى ظهور أزمات مالیة ومخاطر أخلاقیة فإنه لابد من البحث 
عن السبل الكفیلة للحد من تداعیاته ونظرا لما تحمله الحوكمة في طیاتها من مبادئ ومحددات تكاد تبدو 

لة تقلیص الفجوة بین المساهم والإدارة وكأنها قد خصت بالضبط مشكلة عدم تماثل المعلومات من خلال محاو 
عن طریق ترسیخ  الالتزام بكل من الشفافیة والاستقلالیة والمساءلة والمسئولیة والعدالة والوعي الاجتماعي 

وكل ما یضمن تطبیق الممارسات الجیدة للإدارة؛
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ا كانت الحوكمة كفیلة بحل وبالتالي فإنه یمكننا القول أننا في مرحلة قد تجاوزنا فیها التساؤل حول ما إذ
العدید من المشاكل في الشركات لأن الموضوع قد حسم نظریا إلا أنه یبقى عدم التطبیق الجید للحوكمة 

والتقصیر في إتباع أهم قواعدها ومبادئها هو ما یحول بینها وبین أدائها لدورها في القضاء أو التخفیف من 
ى أن الحوكمة ما هي إلا تجسید للمنظور الإسلامي الذي ویبقى أن نشیر إل. بعض أسباب هذه الأزمات

یعتبر الحل الكفیل للحد من عدم تماثل المعلومات من خلال تحریمه للغش والخداع وعدم الأمانة والانتهازیة 
. واستغلال الفرص

:والهوامشالإحالات
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http://www.business dictionary.com/definition/corporate-governance.html#ixzz2jZtZtrFO تم الاطلاع
.2013-10-29على الصفحة في تاریخ 

2 OCDE, Principes de la gouvernement d'entreprise, 2004, sur le site d'Internet :
http://www.oecd.org  .–

رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في ,شركات على مھنة المراجعة في سوریاالآثار المتوقعة لحوكمة ال, عھد علي سعید3
.43صفحة , 2009, جامعة تشرین, المحاسبة

الحوكمة:حولالوطنيالملتقى, المحاسبیةالمعلومةجودةتحقیقفيالشركاتحوكمةدور, نواللعشوري, جمعةھوام4
.2010دیسمبر 8و7یومي - البواقيأم–مھیديینالعربيجامعة, )افاقورھاناتواقع،(للمؤسسةالمحاسبیة

5 Romney & Steinberg, Accounting Information Systems, 9éme Edition, Prentice Hall,2003,p213.
, بقسنطینةجامعة منتوري , 10عدد ,مجلة الباحث الاجتماعي, أھمیة المعلومات في اتخاذ القرارات الإداریة, أحمد زردومي6

.192ص , 2010,الجزائر
.29صفحة , 2007, الدانمرك, منشورات الأكادیمیة المفتوحة, التحلیل المالي, ولید ناجي الحیالي7
.مرجع سبق ذكره, نواللعشوري, جمعةھوام8

9 Ahmad N. Obaidat , Accounting Information Qualitative Characteristics Gap: Evidence from
Jordan, International Management Review Vol. 3 No 2 ,2007 , pp 26-32 .

المالیةللعلومالثانيتمرؤملا, بالأداءتأثرھاللملكیة ومدىالوكالةلتكلفةالإداريالسلوكمحددات, الفضلعليحمدممؤید10
29- 28,الأردن–اربد/ جامعة, ةلمیالعاالمالیةالأزماتمعالتعاملفيوالمحاسبیةالمالیةالعلوممساھمةمدىحولالمحاسبیة

. 2010) أبریل(نیسان
11 George A. Akerlof, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market
Mechanism,The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp 488-500.

یظھرالمستفید المجاني بسبب عدم قدرة من لدیھ معلومات من منعھا على الآخرین وبالتالي من یستفید منھا یعتبر مستفبدا 12
حول الأزمات المالیة الدوليالعلميالملتقى, فلسفة التوریق والأزمات المالیة العالمیة, الدینجمالخاسف:أنظر, مجانیا

.2009أكتوبر 21-20-سطیف-جامعة فرحات عباس, یة والحوكمة العالمیةوالاقتصادیة الدول

دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة وانعكاساتھا على سوق الأوراق : محمد احمد إبراھیم خلیل13
:، عبر الموقعالمالیة

-http://infotechaccountants.com /showthread.php/12489 2013أكتوبر 28تم الاطلاع على الصفحة في,
للبحوثالتجارةكلیةمجلة،"تطبیقیةدراسةالأرباحإدارةعملیةعلىالخارجیةالمراجعةجودةأثر"،عیسىمحمدكاملسمیر14

جامعة،العلمیة
.2008یولیو،45رقمالمجلد،2العدد،الإسكندریة

الأوراقبسوققرارات المستثمرینتحسینفيالإنترنتعبرالماليوغیرالماليالإفصاحدور،الملكعبدرجبأحمد15
،2005،الرابعالعدد،شمسعینجامعة،التجارةكلیة،والتجارةللاقتصادالعلمیةالمجلة،وتطبیقیةنظریةدراسةالمالیة

,85ص


